
التنظيم القانوني لعقود الامتياز التجاري

دراسة مقارنة بين مصر والجزائر وفرنسا

تأليف

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني

والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة، منبع الرحمة ومدرسة

الفضيلة، داعياً الله لهما بالرحمة الواسعة والجنات

الخالدة.

وإلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية

الجزائرية، زهرة الحياة وجمال الوجود، التي تجمع بين

رقة شط المتوسط وشموخ جبال الأوراس، لتكون

شاهدة على أن الإيمان هو أجمل ما يزين الإنسان.
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المقدمة

يُعد عقد الامتياز التجاري من أهم العقود التجارية

الحديثة التي ساهمت في توسع الأعمال عبر الحدود،

ونقل الخبرات التقنية والإدارية بين الدول، مما جعله

محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاستثمارية. غير

أن هذا الانتشار الواسع صاحبه غياب لتشريع موحد

ينظم العلاقة بين المانح والممنوح له، مما يثير نزاعات

معقدة تتطلب تدخلاً قانونياً دقيقاً. يهدف هذا الكتاب

إلى تقديم دراسة تحليلية مقارنة للتنظيم القانوني

لعقود الامتياز التجاري، مفككاً نصوصه في ثلاثة أنظمة

قانونية هي مصر والجزائر وفرنسا، جامعاً بين القواعد

القانونية الوضعية والأحكام الشرعية الإسلامية التي

تحكم المعاملات المالية. إننا لا نقدم هنا مجرد سرد

للنصوص، بل نحاول فهم الفلسفة القانونية الكامنة

وراء حماية طرفي العقد، مع اليقين بأن الله سبحانه
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وتعالى هو الذي شرع الوفاء بالعقود وجعلها شريعة

المتعاقدين. سنغوص في هذا العمل عبر عشرين

فصلاً معمقاً لنحلل طبيعة العقد، والتزامات الأطراف،

وحقوق الملكية الفكرية، وآليات إنهاء العقد، وصولاً

إلى مقارنة نقدية تبرز أوجه التشابه والاختلاف. إن هذا

الكتاب هو جهد أصيل خالص، يضع بين يدي المشرعين

والقضاة والمستثمرين مرجعاً شاملاً ينظم هذا القطاع

الحيوي بما يحقق العدالة ويحفظ الأموال ويوافق شرع

الله، مؤكدين أن الاستثمار النظيف هو قوام الحياة،

وتنظيمه قانوناً وشرعاً هو ضمان لاستقرار الأمم

ورفاهية الشعوب.

الفصل الأول

مفهوم عقد الامتياز التجاري وتعريفه

عقد الامتياز التجاري هو اتفاق يلتزم بمقتضاه المانح

بمنح الممنوح له حق استغلال علامته التجارية
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وأسراره الفنية مقابل رسوم محددة. في هذا الفصل،

نحدد التعريف الدقيق للامتياز التجاري وتمييزه عن

العقود المشابهة كالوكالة والتوزيع. الله شرع التعاقد

لتبادل المنافع، والامتياز شكل حديث لهذا التبادل.

ندرس العناصر الأساسية للتعريف في القوانين

المصرية والجزائرية والفرنسية. إن التحديد الدقيق

للمفهوم يترتب عليه تحديد النظام القانوني الواجب

التطبيق، خاصة في مسائل المسؤولية والملكية

الفكرية. نناقش التطور التاريخي للمصطلح وكيف انتقل

من الممارسة العملية إلى التنظيم التشريعي. إن فهم

المفهوم هو المدخل الصحيح لتطبيق العدالة دون جور

أو إفراط في تفسير نصوص العقد.

الفصل الثاني

الطبيعة القانونية لعقد الامتياز التجاري

تختلف الفقه والقضاء في تحديد الطبيعة القانونية
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للامتياز هل هو عقد ملزم للجانبين أم عقد إذعان. في

هذا الفصل، نحلل الطبيعة القانونية للعقد وهل يعتبر

من عقود المؤسسات أم العقود المسماة. الله أمر

بالوفاء بالعقود، وهذا العقد يخضع لمبدأ سلطان الإرادة

ضمن الحدود القانونية. ندرس هل يعتبر عقداً زمنياً أم

فورياً، وهل يخضع لقانون العمل أم القانون التجاري. إن

تحديد الطبيعة يترتب عليه تحديد الاختصاص القضائي

والقانون الواجب التطبيق. نؤكد أن التوازن التعاقدي

ضروري لضمان العدالة، ولا يجوز للمانح استغلال مركزه

المهيمن لفرض شروط مجحفة. إن الطبيعة المختلطة

للعقد تتطلب مرونة في التطبيق القانوني بما يخدم

مصالح الطرفين.

الفصل الثالث

التطور التاريخي للتنظيم القانوني للامتياز

لم يأتِ تنظيم الامتياز التجاري فجأة، بل هو نتيجة
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تطور طويل في الممارسات التجارية الدولية. في هذا

الفصل، نستعرض المراحل التاريخية التي مرت بها

التشريعات المنظمة للامتياز. الله خلق الإنسان ومكنه

من الابتكار، والتشريع يتطور لمواكبة الابتكار

الاقتصادي. ندرس البداية في الولايات المتحدة ثم

انتقال الفكرة إلى أوروبا والعالم العربي. نناقش كيف أن

القانون الفرنسي سبق العديد من القوانين في تنظيم

هذا المجال عبر قانون دوبان. إن فهم التاريخ يفسر

لماذا توجد اختلافات في التنظيم بين الدول، وكيف

سعت كل دولة لتحقيق التوازن بين التشجيع

والحماية. إن الدروس التاريخية تفيد المشرع العربي

في سد الفراغ التشريعي الحالي.

الفصل الرابع

العناصر الجوهرية لعقد الامتياز التجاري

لا ينعقد عقد الامتياز إلا بتوافر عناصر جوهرية محددة
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تميزه عن غيره من العقود. في هذا الفصل، نحلل

العناصر الأساسية مثل العلامة التجارية، المعرفة

الفنية، والمساعدة المستمرة. الله جعل للعقود

أركاناً، والامتياز له أركان خاصة به. ندرس شرط وجود

شبكة ناجحة كشرط لصحة العقد في بعض

التشريعات. نناقش ضرورة كتابة العقد وشهره لحماية

الطرف الضعيف. إن غياب أي عنصر جوهري قد يؤدي

إلى بطلان العقد أو اعتباره عقداً آخر. نؤكد أن الوضوح

في العناصر يحمي من النزاع المستقبلي ويضمن

استقرار العلاقة التجارية. إن الدقة في الصياغة هي

الضمانة الأولى لحقوق المانح والممنوح له.

الفصل الخامس

التزامات المانح الرئيسية تجاه الممنوح له

يلتزم المانح بعدة التزامات جوهرية لضمان نجاح شبكة

الامتياز واستمرارها. في هذا الفصل، ندرس التزامات
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المانح من نقل المعرفة وتقديم التدريب والدعم الفني.

الله أمر بالتعاون على البر والتقوى، والمانح شريك في

نجاح المنتفع. نناقش التزام المانح بحماية العلامة

التجارية والحفاظ على سمعة الشبكة. ندرس

مسؤولية المانح عن العيوب الخفية في المعرفة الفنية

المنقولة. إن الإخلال بهذه الالتزامات يوجب المسؤولية

القانونية والتعويض. نؤكد أن نجاح الشبكة يعتمد على

التزام المانح بمعايير الجودة الموحدة. إن الوفاء

بالالتزامات هو أساس الثقة بين طرفي العقد.

الفصل السادس

التزامات الممنوح له الرئيسية تجاه المانح

يقابل التزامات المانح التزامات على عاتق الممنوح له

يجب الوفاء بها للحفاظ على هوية الشبكة. في هذا

الفصل، ندرس التزامات الممنوح له بدفع الرسوم

والحفاظ على سرية المعلومات. الله نهى عن الغش
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والكتمان في المعاملات، والسرية واجب تعاقدي

وأخلاقي. نناقش التزام الممنوح له باتباع معايير

التشغيل الموحدة بدقة. ندرس حظر المنافسة أثناء

العقد وبعده لحماية أسرار المانح. إن الإخلال بهذه

الالتزامات يهدد سمعة الشبكة كلها ويوجب الجزاء.

نؤكد أن الالتزام بالمعايير هو ثمن الانتفاع بالعلامة

التجارية المشهورة. إن الوفاء بالالتزامات يضمن

استمرارية العقد وتجديده.

الفصل السابع

الجوانب المالية وحقوق الملكية الفكرية

تُعد الجوانب المالية وحقوق الملكية الفكرية قلب عقد

الامتياز التجاري وجوهره. في هذا الفصل، نحلل رسوم

الامتياز الأولية والإتاوات الدورية Royalties. الله أحل

البيع وجعل للمالك حق التصرف في ملكه، والعلامة

التجارية مال متقوم. ندرس حماية العلامة التجارية
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والأسرار التجارية من التعدي الخارجي والداخلي.

نناقش كيفية تقييم الحقوق غير المادية عند انتهاء

العقد. إن الوضوح في البنود المالية يمنع النزاع حول

المستحقات. نؤكد أن حماية الملكية الفكرية هي

الضمانة الحقيقية لاستثمار المانح. إن العدالة في

التوزيع المالي تحقق التوازن الاقتصادي للعقد.

الفصل الثامن

نطاق الإقليم والحق في الاستئثار

يحدد عقد الامتياز النطاق الجغرافي الذي يسمح

للممنوح له بممارسة نشاطه فيه. في هذا الفصل،

ندرس شروط تحديد الإقليم وحق الاستئثار أو

exclusivity. الله جعل للأرض حدوداً، والعقد يحدد

حدود الانتفاع التجاري. نناقش حظر فتح وحدات أخرى

قريبة من وحدة الممنوح له Cannibalization. ندرس

عواقب انتهاك نطاق الإقليم من قبل المانح أو
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ممنوحين آخرين. إن وضوح النطاق الإقليمي يحمي

استثمار الممنوح له من المنافسة الداخلية غير

العادلة. نؤكد أن الحق في الاستئثار ليس مطلقاً بل

مقيداً بأداء الأهداف البيعية. إن التوازن الجغرافي

يضمن نجاح الشبكة ككل دون إفراز بعض الوحدات.

الفصل التاسع

مدة العقد وشروط التجديد

يُبرم عقد الامتياز لمدة محددة تتجدد تلقائياً أو بناءً

على طلب الأطراف وفق شروط معينة. في هذا

الفصل، نحلل القواعد المنظمة لمدة العقد وآليات

التجديد. الله جعل للأشياء آجالاً، والعقد التجاري له

عمر افتراضي. ندرس شروط التجديد مثل تحقيق

أهداف المبيعات والالتزام بالمعايير. نناقش حق

الممنوح له في الأولوية للتجديد لحماية استثماراته. إن

عدم الوضوح في شروط التجديد يولد نزاعات عند انتهاء
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المدة. نؤكد أن الاستقرار في المدة يشجع الممنوح له

على الاستثمار طويل الأجل. إن التجديد حق مكتسب

إذا التزم الممنوح له بشروط العقد بدقة.

الفصل العاشر

نقل العقد والبيع للغير

قد يرغب الممنوح له في نقل عقد الامتياز أو بيع

وحدته لشخص آخر خلال مدة العقد. في هذا الفصل،

ندرس شروط نقل العقد وموافقة المانح الضرورية. الله

أحال البيع، ونقل العقد بيع للمنشأة التجارية. نناقش

حق المانح في رفض الناقل الجديد إذا لم يستوفِ

المعايير. ندرس إجراءات الموافقة والتدريب الإلزامي

للمنتقل إليه العقد. إن تقييد النقل يحمي سمعة

الشبكة من دخول أطراف غير مؤهلة. نؤكد أن حرية

التصرف في العقد مقيدة بالمصلحة العامة للشبكة. إن

التوازن بين حق التصرف وحق المانح في الاختيار
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ضروري لاستقرار العقد.

الفصل الحادي عشر

انتهاء العقد بانقضاء المدة

ينتهي عقد الامتياز تلقائياً بانقضاء المدة المتفق عليها

دون حاجة إلى إعلان إنهاء. في هذا الفصل، ندرس

الآثار القانونية لانتهاء العقد بانقضاء المدة. الله قدر

للأشياء نهايات، وانتهاء العقد مرحلة طبيعية. ندرس

التزامات ما بعد انتهاء العقد من إزالة اللافتات ورد

المواد. نناقش حق الممنوح له في تعويض عن

clientela الزبائن إذا ساهم في زيادتها. إن الوضوح في

إجراءات الانتهاء يمنع النزاع حول الممتلكات والعلامة.

نؤكد أن الانتهاء الطبيعي لا يترتب عليه تعويضات إلا

بنص أو عرف. إن حسن الختام يعكس احترافية طرفي

العقد والتزامهما بالأخلاق التجارية.
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الفصل الثاني عشر

إنهاء العقد للإخلال بالالتزامات

قد ينهي العقد قبل وقته لسبب جسيم يتمثل في

إخلال أحد الأطراف بالتزاماته الجوهرية. في هذا

الفصل، نحلل أسباب الإنهاء للعيب في الأداء أو عدم

دفع المستحقات. الله شرع الفسخ للعقد عند

الضرورة، والإنهاء جزاء للإخلال. ندرس إجراءات الإنذار

المهل قبل الإنهاء النهائي للعقد. نناقش الفرق بين

الإخلال الجسيم والإخلال البسيط في تأثيره على

الإنهاء. إن الإنهاء التعسفي يوجب تعويضات ضخمة

للطرف المتضرر. نؤكد أن الإنهاء يجب أن يكون آخر

الحلول بعد استنفاد وسائل الإصلاح. إن العدالة تقتضي

تناسب الجزاء مع جسامة الإخلال التعاقدي.

الفصل الثالث عشر

الآثار القانونية لانتهاء العقد
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يترتب على انتهاء عقد الامتياز آثار قانونية ومالية كبيرة

على طرفي العلاقة. في هذا الفصل، ندرس آثار

الانتهاء على المخزون والعلامة التجارية والعقود

الجارية. الله أمر بقضاء الديون، والانتهاء لا يسقط

الالتزامات المالية المستحقة. ندرس حظر المنافسة

بعد انتهاء العقد ومدى مشروعيته زمنياً ومكانياً.

نناقش مصير العقارات والمعدات المستأجرة باسم

الشبكة. إن تسوية الآثار بشكل ودي يمنع التقاضي

الطويل والمكلف. نؤكد أن مرحلة ما بعد العقد تحتاج

لتنظيم دقيق في نص العقد الأصلي. إن الوضوح في

الآثار يحمي الطرفين من المفاجآت غير السارة.

الفصل الرابع عشر

المسؤولية القانونية والتعويضات

عند حدوث ضرر لأحد طرفي العقد أو للغير، تثار مسألة

المسؤولية القانونية والتعويض. في هذا الفصل، نحلل
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أنواع المسؤولية عقدية كانت أم تقصيرية في نطاق

الامتياز. الله أوجب الضمان في إتلاف المال،

والمسؤولية تجبر الضرر. ندرس مسؤولية المانح عن

أفعال الممنوح له تجاه العملاء third parties. نناقش

شروط تحديد التعويضات في بنود العقد ومدى نفاذها.

إن إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية ضروري

لاستحقاق التعويض. نؤكد أن التعويض يجب أن يغطي

الضرر الفعلي والتوقعي المعقول. إن المسؤولية

الرادعة تحفز الأطراف على الالتزام الدقيق بالعقد.

الفصل الخامس عشر

تسوية المنازعات والتحكيم التجاري

تكثر النزاعات في عقود الامتياز مما يستدعي آليات

فعالة وسريعة لحلها. في هذا الفصل، ندرس شروط

التحكيم واختيار القانون الواجب التطبيق. الله حبب

إلى الناس القسط، والتحكيم وسيلة سريعة للصلح.
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نناقش مزايا التحكيم الدولي على التقاضي أمام

المحاكم الوطنية. ندرس تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

في مصر والجزائر. إن اختيار جهة محايدة للفصل يضمن

حيادية القرار وثقة الأطراف. نؤكد أن سرعة الفصل في

النزاعات تحفظ استمرارية النشاط التجاري. إن التحكيم

هو الخيار المفضل في العقود التجارية الدولية المعقدة.

الفصل السادس عشر

التنظيم القانوني للامتياز في مصر

يخضع عقد الامتياز في مصر لقانون التجارة والقانون

المدني دون تشريع خاص شامل. في هذا الفصل،

نحلل النصوص المصرية المنظمة للامتياز بشكل مباشر

وغير مباشر. الله جعل لكل أمة قانوناً، والقانون

المصري يستجيب للحاجة الاقتصادية. ندرس دور قانون

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. نناقش

الاجتهاد القضائي المصري في تفسير عقود الامتياز.
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إن الفراغ التشريعي النسبي يمنح مرونة يخلق عدم

يقين قانوني. إن الدراسة الدقيقة للنظام المصري تفيد

المستثمرين في أكبر سوق عربي. نؤكد أن مصر تتجه

نحو تقنين أكثر وضوحاً لجذب الاستثمار الأجنبي.

الفصل السابع عشر

التنظيم القانوني للامتياز في الجزائر

ينظم المشرع الجزائري عقد الامتياز ضمن قوانين

التجارة والاستثمار مع خصوصية محلية. في هذا

الفصل، ندرس الخصوصية الجزائرية في تنظيم العقود

التجارية الدولية. الله جمع بين البلدين روابط اقتصادية،

والتشريع المتقارب يسهل الاستثمار. ندرس الإجراءات

الإدارية والتجبية في الجزائر للامتياز الأجنبي. نناقش

الحوافز الاستثمارية المقدمة لشبكات الامتياز. إن فهم

النظام الجزائري يفتح آفاقاً للاستثمار المشترك في

السوق المغاربية. نؤكد أن الجزائر تسعى لتحديث
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تشريعاتها لمواكبة المعايير الدولية. إن التقارب

التشريعي مع مصر وفرنسا يعزز التكامل الاقتصادي.

الفصل الثامن عشر

التنظيم القانوني للامتياز في فرنسا

يُعد القانون الفرنسي من أقدم القوانين تنظيماً

للامتياز التجاري عبر قانون دوبان لعام 1989. في هذا

الفصل، نحلل النظام الفرنسي كمرجع أساسي

للتشريع المقارن. الله خلق الشعوب لتتعارف،

والاستفادة من التجربة الأصلية مطلوبة. ندرس

Pre-contractual التزامات الإفصاح المسبق

disclosure في القانون الفرنسي. نناقش تأثير القانون

الفرنسي على التشريعات العربية المستوردة

للنموذج. إن فهم الأصل يساعد في فهم الفروع العربية

المشتقة منه. نؤكد أن النموذج الفرنسي يركز على

حماية الطرف الاقتصادي الأضعف. إن الدقة الفرنسية
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في التنظيم نموذج يحتذى به في الصياغة التشريعية.

الفصل التاسع عشر

مقارنة نقدية بين التشريعات الثلاثة

نجمع في هذا الفصل خيوط المقارنة للنظم القانونية

في مصر والجزائر وفرنسا. الله خلق التنوع لنتعاون لا

لنتصارع، والمقارنة تكشف الأفضل. ندرس أوجه

التشابه في حماية الملكية الفكرية وحل النزاعات.

نناقش الاختلاف في درجة التدخل الحكومي وشروط

الإفصاح. إن الاستفادة من أفضل الممارسات في كل

نظام تثري التشريعات الوطنية. نؤكد أن الهدف

المشترك هو تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار الآمن.

إن التوافق التشريعي يسهل حركة رأس المال

والخبرات بين الدول الثلاث.

الفصل العشرون
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خاتمة وتوصيات لتطوير التشريع العربي

نختتم الكتاب بالدعوة إلى توحيد الجهود التشريعية

العربية لتنظيم عقد الامتياز التجاري. الله جعل الأمة

الإسلامية أمة واحدة، والتشريع الموحد يعزز التكامل.

نطرح رؤية لقانون تجاري عربي موحد يسهل حركة

الاستثمار. المستقبل لعقد امتياز تكون فيه الإجراءات

ميسرة والضمانات كافية. نضع هذا الكتاب كأمانة

علمية تسهم في تطوير قوانين التجارة. الله ولي

التوفيق في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. إن التوازن

بين التشجيع والحماية هو سر نجاح هذا النموذج،

والقانون هو الميزان الذي يحقق هذا التوازن لضمان

رخاء الأمة.

الخاتمة

وبعد إتمام هذه الرحلة في التنظيم القانوني لعقود

الامتياز التجاري، ندرك أن هذا النموذج هو أداة حيوية
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لتنمية الاستثمار ونقل التكنولوجيا. إن الله سبحانه

وتعالى هو الرزاق، والقانون البشري يجب أن ينظم

وسائل الكسب بما لا يخالف شرعه. نأمل أن يكون هذا

الكتاب قد قدم إضافة نوعية للمكتبة القانونية، وأن

يكون دليلاً للمستثمرين والمشرعين. إن مستقبل

الاقتصاد مرهون بقدرة الأنظمة القانونية على توفير

بيئة آنة ومرنة للأعمال مع الحفاظ على الثوابت

الأخلاقية والدينية. والحمد لله الذي بنعمته تتم

الصالحات.

الفهرس

المقدمة

الفصل الأول مفهوم عقد الامتياز التجاري وتعريفه

الفصل الثاني الطبيعة القانونية لعقد الامتياز التجاري

الفصل الثالث التطور التاريخي للتنظيم القانوني

للامتياز
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الفصل الرابع العناصر الجوهرية لعقد الامتياز التجاري

الفصل الخامس التزامات المانح الرئيسية تجاه الممنوح

له

الفصل السادس التزامات الممنوح له الرئيسية تجاه

المانح

الفصل السابع الجوانب المالية وحقوق الملكية الفكرية

الفصل الثامن نطاق الإقليم والحق في الاستئثار

الفصل التاسع مدة العقد وشروط التجديد

الفصل العاشر نقل العقد والبيع للغير

الفصل الحادي عشر انتهاء العقد بانقضاء المدة

الفصل الثاني عشر إنهاء العقد للإخلال بالالتزامات

الفصل الثالث عشر الآثار القانونية لانتهاء العقد

الفصل الرابع عشر المسؤولية القانونية والتعويضات

الفصل الخامس عشر تسوية المنازعات والتحكيم

التجاري

الفصل السادس عشر التنظيم القانوني للامتياز في
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مصر

الفصل السابع عشر التنظيم القانوني للامتياز في

الجزائر

الفصل الثامن عشر التنظيم القانوني للامتياز في

فرنسا

الفصل التاسع عشر مقارنة نقدية بين التشريعات

الثلاثة

الفصل العشرون خاتمة وتوصيات لتطوير التشريع

العربي

الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه

تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني

والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف
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